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قــــــــرار مــــــــؤرخ قــــــــرار مــــــــؤرخ في في 7 ربــــــــيـع الأول عـــــــام  ربــــــــيـع الأول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـــســمـــبــر ســـنــة ديـــســمـــبــر ســـنــة s2015 يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيلs يـــحــدد كـــيــفـــيــات الـــتــســـجــيل
Yالاقـتــصــاديـ Yوالــســحب  من  قــائـمــة الـــمــتـعــامــلــYالاقـتــصــاديـ Yوالــســحب  من  قــائـمــة الـــمــتـعــامــلــ
اHمنوعY من الـمشاركة في الصفقات العمومية.اHمنوعY من الـمشاركة في الصفقات العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الـمالية

- بــــــمــــقــــتــــضـى الـــــمــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء الحكومة Yوالـمتضمن تعي

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 247-15
اHــؤرخ في 2 ذي الحـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 16 ســبـــتــمـــبــر
ســـنــة 2015 واHــتـــضـــمن تـــنـــظــيـم الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة

sادة 89 منهHلاسيما ا sرفق العامHوتفويضات ا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95- 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sالذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1432 اHـوافق 28 مــارس ســنـة 2011 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

Yالاقتصادي Yالتسجيل والسـحب من  قائمة الـمتعـامل
sمن الـمشاركة في الصفقات العمومية YمنوعHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 89 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي الحــجــة عــام 1436
اHوافق 16 سبتمبر سنة 2015 واHذكور أعلاهs يهدف هذا
الــقـــرار إلى تحــديـــد كــيــفـــيــات الــتـــســجــيل و الـــســحب من
قـــائــــمــــة الــــمــــتــــعـــامــــلــــY الاقـــتــــصــــاديـــY اHــــمــــنـــوعــــY من

الـمشاركة في الصفقات العمومية.

2 : : عـــنـــد اكـــتـــشـــاف أدلـــة خـــطـــيـــرة ومـــطـــابـــقـــة اHــادة اHــادة 
لانحياز أو فسادs قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة
عـمومـيـة أو ملـحقs تقـوم اHصـلـحة اHـتعـاقدة أو ®ـثلـها أو
كل هــيـئـة مــخـتــصـة بـإرســال تـقـريــر مـفـصـل إلى مـسـؤول

الهيئة العمومية أو الوزير اHعني.

sـعنيHيـقـوم مسـؤول الـهيـئـة العـمـوميـة أو الوزيـر ا
قـــــبل الــــفـــــصل فـي الــــوقــــائـع اHــــعــــروضـــــة عــــلــــيـهs  بــــدعــــوة
الــمــتـعــامل الاقـتــصـادي اHــعـني عـن طـريق إرســال رسـالـة
مـوصى عـلـيـها مـع طـلب إشـعـار بـالاستـلامs  لـتقـد  جـوابه

حول الأفعال اHنسوبة إليه في أجل عشرة (10) أيام.

إذا لم يــجب اHــتـعــامل الاقــتــصـادي اHــعــني في الأجل
المحــدد أو لم يــعط عــنـاصــر إجــابـة مــقــنــعـةs �ــنــعه مــسـؤول
الـهـيـئـة الـعـمـومـيـة أو الـوزيـر اHـعـنيs بـصـفـة مـؤقتـةs من
اHـشـاركــة في الـصـفــقـات الـعــمـومـيـة �ــقـرر مـعــلل. ويـبـلغ

هذا اHقرر للمتعامل الاقتصادي اHعني. 

اHـادة اHـادة 3 : : �ـكن اHــتـعــامل الاقـتــصـادي اHــعـني الــطـعن
أمـام الجــهــة الــقــضــائـيــة المخــتــصــةs في اHــقــرر اHـذكــور في

اHادة 2 أعلاه.

اHـادة اHـادة 4 : : في حــالــة عـدم تــقـد  طــعن في مــقــرر اHـنع
اHـؤقت من اHــشـاركـة في الــصـفــقـات الـعــمـومـيــةs  يـسـجل
YـــتــعـــامــلــHـــعــني فـي قــائـــمــة اHالــــمــتـــعــامـل الاقــتـــصــادي ا
الاقــتـــصــاديـــY اHــمـــنــوعـــY من اHــشـــاركــة فـي الــصـــفــقــات
الــعـــمــومــيــةs �ــقـــرر من مــســؤول الـــهــيــئــة الـــعــمــومــيــة أو
الــــوزيـــــر اHـــــعـــــني. يـــــبــــلـغ هــــذا اHـــــقـــــرر إلى الــــــمـــــتــــعـــــامل

الاقتصادي اHعني.

إذا ± تــأكــيـــد مــقــرر اHــنـع اHــؤقت من اHـــشــاركــة في
الـصفـقات الـعمـوميـةs من قـبل الـمـحكـمـة الـمـختـصة بـعد
رفع الـطـعن لـديـهـاs يـسـجل الــمـتـعـامل الاقـتـصـادي اHعـني
فـي قـــائـــمـــة اHـــتـــعـــامـــلـــY الاقــــتـــصـــاديـــY اHـــمـــنـــوعـــY من
اHـشــاركـة في الــصـفــقـات الــعـمــومـيــةs �ـقـرر مـن مـسـؤول
الـهــيـئـة الـعــمـومـيـة أو الـوزيــر اHـعـني. ويـبــلّغ هـذا اHـقـرر

إلى الـمتعامل الاقتصادي اHعني.

اHـادة اHـادة 5 : : إذا أبــطـلـت الــمــحـكــمـة الـــمــخـتــصـة اHــقـرر
اHـــذكـــور في اHــادة 2 أعلاهs يــرفـع اHــنع مـن اHــشـــاركــة في
الصفقات العمـومية �قرر من مسؤول الهـيئة العمومية

أو الوزير اHعني.

YتعاملHادة 6 : : يبلغّ مقرر الـتسجيل في قائمـة اHادة اHا
الاقــتـــصــاديـــY اHــمـــنــوعـــY من اHــشـــاركــة فـي الــصـــفــقــات
الـعمومية لسـلطة ضبط الصـفقات العمومـية وتفويضات

اHرفق العامs التي تمسك هذه القائمة. 

تـبـلغ قائـمة اHـتـعامـلـY الاقتـصاديـY اHـمنـوعY من
اHــشـاركــة في الــصـفــقـات الــعــمـومــيــة إلى جـمــيع اHــصـالح
اHـتـعــاقـدة أو تـنـشـر في الـبـوابـة الإلــكـتـرونـيـة لـلـصـفـقـات

العمومية.

7 : : يسـري مـفعـول تـسـجيل مـتـعامل اقـتـصادي اHادة اHادة 
في قـــائــمــة الــــمــتــعـــامــلــY الاقـــتــصـــاديــY اHــمـــنــوعــY من
الـــمــشــاركــة في الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة عــلى كل اHــصــالح

اHتعاقدة.
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اHــادة اHــادة 8 : : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اHــؤرخ في 23 ربــيع
الثاني عام 1432 اHوافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد
Yكـيــفــيـات الــتـســجــيل والـســحب من  قــائـمــة الـــمـتــعـامــلـ
الاقــتـصــاديــY اHـمــنـوعــY من الـــمــشـاركــة في الــصـفــقـات

العمومية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــالجــزائــر في 7 ربــيـع الأول عـام 1437 اHــوافق
19 ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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